
 

 

  



 بسم الله الرحمن الرحيم

 :نعوالسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث الحمد لله والصلاة 

 « حكم القبض بالقيد المصرفي» 

على عدة  المشتمل لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت الثانيوهو المبحث 

 :مباحث

 .علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما • 

 حكم القبض بالقيد المصرفي. • 

 .بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامشحكم  • 

 )البتكوين(. حكم التعامل بالعملات الرقمية • 

 حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية. • 

 عبر الانترنت.والألماس حكم بيع الذهب والفضة  • 

 ي بها ذهب يسير تابع.حكم شراء الساعات أو الحواسيب الت • 

 .أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب حكم •

 أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.
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 المدخل إلى المسألة

 .فقد تحقق القبض االقبض مرده إلى العرف فإذا تحقق القبض عرف    ♦

 .م مقام الأصيل في القبضوالوكيل يق  ♦

في الذمة بالتخلية بينه وبين المستحق المنقول الموصوف قبض أهل العلم يعتبرون   ♦

 على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع.

 قبضها قبل وصرفها بدنانير فاستبدلها دراهم، المشتري ذمة في له كان ابن عمر   ♦

ا  .حسي ا قبض 

والدراهم  كالدنانيرالربويات النص على القبض باليد ورد في قبض أصناف   ♦

 لذي خصّه بالدراهم والدنانير فقط.ا مافوالبر والشعير 
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  القبض لغة:

ا، بمعنى: أخذه. وهو خلاف البسط، وصار الشيء في  مصدر قبضه، يقبضه، قَبْض 

 .(1) ملككقبضتك: أي في 

 : ااصطلاح   القبض

 .(2) العرفحيازة الشيء وما في حكمها بمقتضى 

 

قال ابن كما ، إلى العرفه ضابط لقبض فيرجع فيلولم يرد حد في الشرع ولا في اللغة 

القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز ":  قدامه 

 .(3)"والتفرق

الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع؛ كالصلاة ":  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف  والصيام والحج، وتارة باللغة

 .(4)"كالقبض والتفرق

 

                                                            

 ."قبض"القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب: مادة  )1)

 (.497المعايير الشرعية )معيار القبض ص  2))

 (.6/188المغني ) )3)

 (.29/448مجموع الفتاوى ) )4)
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ناس، العرف نوع العين المقبوضة وفق بحسب  قبض الأعيان يختلف فإنولذا 

 إلى قسمين: ذلك إجمال نايمكنو

ويختلف بحسب  اوهو ما يكون القبض فيه حسي   قبض حقيقي -1

المنقول المقبوض، فقبض العقار بالتخلية والتمكين من التصرف، و

كالأموال والسيارات بالتسليم الحسي للعين، والمنقول الموصوف في الذمة 

بالتخلية بينه وبين المستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولو 

 لم يحصل النقل والتحويل.

 

، ففي العقار والمنقول االقبض فيه معنوي  وهو ما يكون ، قبض حكمي-2

فيقوم  اتسجيل ملكية هذه العين في سجل معتبر قانون  بكالسيارات يكون 

التسجيل مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره، وفي المال يكون بالقيد 

 .(5) المصرفي

سبق أن تحدثنا أن الراجح من قول أهل العلم أن علة الذهب والفضة الربوية هي و

، (6)مطلق الثمنية فتشمل العلة الأوراق النقدية، وقد بحث ذلك في مبحث مستقل

أن القبض الحكمي للمال عبر بهل يمكننا القول تأتينا مسألة وهي: على ذلك وبناء 

 .؟عقود المصارفةالقيد المصرفي له حكم قبض المال في 

                                                            

 (.498)ص  "القبض"ينظر المعايير الشرعية  )5)

 ."علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما"مبحث  )6)
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 :المسألة صورة

 أخذيعيار أربعة وعشرين بألف ريال، ف ذهبإنسان خمس جرامات  أن يشتري

ببطاقة الصراف الآلي )بطاقة الخصم الفوري( له دفع يمن البائع الذهب و المشتري

فهل يقوم هذا الدفع مقام ، ا المبلغهذيقيد في حساب البائع  بحيثريال، ألف 

 .(بيد ايد  القبض الشرعي )

 :تحرير محل لنزاع

كما جاء  اشرعي   ااتفق أهل العلم على اعتبار القبض الحقيقي في أحكام الصرف قبض  

 ^:قال: قال رسول الله  عبادة بن الصامت  من حديثفي صحيح مسلم 

هَبِ ) هَبُ باِلذَّ ةِ  ،الذَّ ةُ باِلْفِضَّ عِيرِ  ،وَالْبُرُّ باِلْبُرر  ،وَالْفِضَّ عِيُر باِلشَّ  ،وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ  ،وَالشَّ

ا بيَِد   ،سَوَاء  بسَِوَاء   ،مِثْلا  بمِِثْل   ،وَالْملِْحُ باِلْملِْحِ  فَبيِعُوا  ،فَإذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأصَْنَافُ  ،يَد 

ا بيَِد   ،كَيْفَ شِئْتُمْ   .(7)(إذَِا كَانَ يَد 

 في عقود المصارفة على قولين: اشرعي   اواختلفوا في اعتبار القيد المصرفي قبض  

 :أقوال أهل العلم في المسألة

 :الأولالقول 

أن القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، وهو قول مجمع الفقه لرابطة العالم 

وهو  ،(9)الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميومجمع الفقه ،  (8)الإسلامي

 .(10)قول أكثر المعاصرين

                                                            

 (.1587مسلم ) )7)

 (.٤١( )ص ٧قرارات مجلس المجمع الفقهي، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم ) )8)

 .(٧٧١ص /١ /٦مجملة مجمع الفقه الإسلامي ) )9)

 (.12/153ينظر المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ) )10)
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 :الثانيالقول 

، اأن القيد المصرفي لا يقوم مقام القبض الحقيقي ولا يحصل به القبض الواجب شرع  

 .(11)وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين 

 عرض الأدلة في المسألة

 :الأولأدلة القول 

القول الأول وهم القائلون بأن القيد المصرفي يقوم مقام القبض استدل أصحاب 

 الحقيقي بأدلة منها:

 :الأولالدليل 

 ،وأبو كامل قالا : حدثنا حماد بن سلمة ،ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا بهز

كُنْتُ أَبيِعُ قال:  عن عبد الله بن عمر  ،عن سعيد بن جبير ،حدثنا سماك بن حرب

نَانيَِر مِنَ الْوَرِقِ  نَانيِِر وَالدَّ بلَِ باِلْبَقِيعِ فَأَقْبضُِ الْوَرِقَ مِنَ الدَّ وَهُوَ  فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ ^ ،الْإِ

بلَِ باِلْبَقِيعِ  ،رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ  ،فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إنِير كُنْتُ أَبيِعُ الْإِ

لََ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بسِِعْرِ يَوْمِهَا مَا لََْ ) هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ . فَقَالَ : فَأَقْبضُِ 

ء   قَا وَبَيْنكَُمَا شََْ  .(تَفْتََِ

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو كما عند البيهقي قال:  اوقد جاء موقوف  

عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن  محمد المزني أخبرنا على بن محمد بن

أن عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو : )الزهري أخبرني سالم

الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه بصرف الناس أو 

                                                            

(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان ١٠٣ /١القبض وأحكامه لعبد الله الربعي ) )11)

(12/154.) 
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]اختلف في رفعه ووقفه  (يصرف فيقبضه فإذا قبل ذلك الرجل لَ ير به عبد الله بأسا

 .(12)والراجح الوقف، ورجح شعبة والدارقطني وقفه[

أجاز المصارفة في الذمة عن الدين الذي لم يقبض،   أن ابن عمر وجه الدلَلة: 

لزم بقضائه بنفس الجنس، فتمت المصارفة بين الدنانير والدراهم عند قضاء ولم ي  

 القبض الحكمي.فدل على صحة  الدين بدون تحقق القبض الحسي

                                                            

 .اوموقوف   اروي مرفوع   )12)

وأبو  ،(6137 ،6136 ،6131النسائي )فأما المرفوع فقد تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، رواه 

 ،6348 ،5877 ،5732، 5659 ،5655 ،5333 ،4977وأحمد )، (1242والترمذي )، (3354داود )

وابن ماجه  ،(2623والدارمي ) ،(2298والحاكم ) ،(4920( وابن حبان )712ابن الجارود )، (6538

وأبو  ،(1980والطيالسي ) ،(2875والدارقطني ) ،(10807 ،10625 ،10624والبيهقي ) ،(2262)

 "الكبير"والطبراني في ، (1248 ،1247 ،1246والطحاوي ) ،(22950وابن أبي شيبة ) ،(5655يعلى )

 .(4142) "الأوسط"( والطبراني في 13727 ،13726)

أن عبد الله بن عمر كان إذا بإسناد صحيح بلفظ: ) (11691، ١١٦٩٠)البيهقي فقد رواه الموقوف وأما 

لرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه بصرف الناس أو كان ل

(، وسعيد بن 8049(، ونحوه رواه ابن المنذر )يصرف فيقبضه فإذا قبل ذلك الرجل لَ ير به عبد الله بأسا

 ( وهو ثابت.3/294منصور في تغليق التعليق )

 (. وإسناده صحيح.132) ابن الجعد(،  660، 658)وجاء عن الطبري 

 ."لَ يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ": (١٣/١٨٤)الدارقطني في العلل قال 

ا إلَ من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن "(: ١٢٤٢وقال الترمذي ) هذا حديث لَ نعرفه مرفوع 

 ."... موقوف اجبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 

 .(٤٦ /١كما أشار البخاري إلى إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة في التاريخ الكبير )

فقال شعبة: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلَ "(: ١٥ /١٦وذكر ابن عبد البر في التمهيد )

يرفعه. وأخبرنيه أيوب، عن نافع، عن سماك، وقد حدثنيه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولَ 

 ."ابن عمر، ولَ يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرق منه
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في مجلس  تسليمهالمصارفة عائد إلى  عقد مرد تحقق القبض فيوالقيد المصرفي كذلك ف

 أو لا. االعقد من غير اشتراط كون القبض حسي  

لا يقاس فأحد العوضين غائب فقضاء دين ب خاصةبأن هذه حادثة ويناقش: 

وقد  على ابن عمر بل هو موقوف  امرفوع   لم يثبتالحديث الخاص على العام، وب

 .(13)ة ذلكيكراه جاء عن ابن عباس 

 الدليل الثاني:

أن القبض مرده إلى العرف فإذا تحقق العرف بالقبض عبر القيد المصرفي فقد تحقق 

 القبض.

العرف والعادة يرجع إليه في كل ما ":  قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق حكم الشارع به، ولَ يحده وهذا أصل 

وغيرها .... ومن الفروع: أن كل عقد اشتَط له القبض، فالقبض راجع إلى 

 .(14)"العرف

قيد  فمن، امعتبر   احكمي   اعلى اعتبار القبض بالقيد المصرفي قبض  في عصرنا  والعرف

 .(15) أو غيره إحالة عليهالتصرف فيه بما شاء من سحب أو  يمكنه له المبلغ

                                                            

 (.٢١٦٢٩)ابن أبي شيبة  )13)

 (.٤٢القواعد والأصول الجامعة )ص )14)

 (.12/155المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ) )15)
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إذ بالقبض الحكمي  فيه غيره فلا عبرة من أضيقفي الصرف  قبضبأن الويناقش: 

فلا عبرة  في صحيح مسلم نصَّ على القبض باليد إن حديث عبادة بن الصامت 

هَبِ ): مع وجود النص بالقياس هَبُ باِلذَّ ةِ  ،الذَّ ةُ باِلْفِضَّ عِيُر ، وَالْبُرُّ باِلْبُرر وَالْفِضَّ ، وَالشَّ

عِيرِ  ا بيَِد   ،سَوَاء  بسَِوَاء   ،مِثْلا  بمِِثْل   ،، وَالْملِْحُ باِلْملِْحِ وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ  ،باِلشَّ ، فَإذَِا يَد 

ا بيَِد   ،، فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأصَْنَافُ   .(16)(إذَِا كَانَ يَد 

 :الثالدليل الث

ل لو وكَّ  فكما أنه ،في مسألة الصرف قبضالمقام وكيل أن إذن البائع للمصرف يقوم 

في نفس مجلس من المشتري بينما هو يسلم المشتري بنفسه يستلم عنه  رجلا  البائع 

نفس الرجل  اكذلك يصح أن يتولى أيض  ف، الصرفالقبض المعتبر في تحقق ل العقد

 .بالوكالة (البائع والمشتري) طرفي العقد

جاز، فيتولى طرفي عقد  -أي في مصارفة نفسه  -فإن أذن له "جاء في كشاف القناع: 

 .(17)"المصارفة

م فكذلك يقال في القيد المصرفي إذ ليس الاشتراط على أن تكون يد تقبض ويد ت سل  

 اليد في الحديث قيد أغلبي. ذكرففي مجلس العقد  التقابض بعينها وإنما أن يحصل

  

                                                            

 (.1587مسلم ) )16)

 .(٢٦٧ /٣كشاف القناع ) )17)
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 :رابعالدليل ال

في الذمة بالتخلية بينه وبين المستحق المنقول الموصوف قبض أن أهل العلم يعتبرون 

ذهب بل  ،على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولو لم يحصل النقل والتحويل

 ،بكيله أو وزنهما فيه توفية من كيل أو وزن،  إلى اعتبار قبضالمالكية والحنابلة 

ا حقيقي ا وإنما الذي  الكيل والوزن هو تعيين حق ب يحصلوالكيل والوزن ليس قبض 

ا  هالمشتري وإفرازه من غيره، ومع هذا اعتبرو  :صلى الله عليه وسلماشتراطه  لا يتعارض معقبض 

ا فَلَا يَبيِعُهُ حَتَّى يَقْبضَِهُ )  .(18)(مَنِ ابْتَاعَ طَعَام 

موصوف في الذمة لا يكون في الصرف وإنما في غيره لتعيين للبأن التخلية ونوقش: 

بمجرد التخلية بل  المكيل والموزون القبض لا يتحقق فيوبيد،  االقبض يد  بالحديث 

 لابد من تحقق القبض فيهما والقبض أخص من التعيين.

 :امسالدليل الخ

الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من ألحق جمع من أهل العلم من 

 على، فلو كان لرجل بض متقدمقَ ض ب  ب  بما ق  القبض في مجلس العقد  تحققالحنابلة 

صح ذلك الصرف، ويسقط  بما في ذمتيهما فتقاصاآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، 

 .(19)القيد المصرفي في الدفع عبر فكذلك الحسيالدينان من غير حاجة إلى التقابض 

                                                            

 (.12/157المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )(، وينظر 2133البخاري ) )18)

(، الهداية شرح ٢٦٥ /٥(، حاشية ابن عابدين )٢١٦ /٦(، البحر الرائق )١٣٩ /٤تبيين الحقائق ) )19)

 /٤(، التاج والإكليل )٢٣٤ /٥(، الخرشي )١٦٦ /٣(، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر )٨٤ /٣البداية )

(، الذخيرة ٥٤٩ /٤(، مواهب الجليل )٢٢٩ /٣(، حاشية الدسوقي )٢٢٧ /٣ح الكبير )(، الشر٣١٠
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 :سادسالدليل ال

الوسيط الإلكتروني و ،لا يستطيع استرجاع الثمن بعد القيد المصرفي المشترىأن 

 وما في حكم المقبوض كالمقبوض. في حكم المقبوضفالثمن  ،لوصول الثمن ضامن

 .(20)"كالمقبوض المقبوض حكم فيما ":  قال الخرشي

 :الفقهية في الحوالة أهل العلم ما ذكره كونظير ذل

 .(21)"الحوالة بمنزلة القبض، وإلَ كان بيع دين بدين": ابن قدامة  قال الموفق

 .(22)"فكأن المحيل أقبض المحتال دينه":  قال البهوتيو

 :الثانيأدلة القول 

استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن القيد المصرفي لا يقوم مقام القبض 

 بأدلة منها: ايحصل به القبض الواجب شرع  الحقيقي ولا 

  

                                                            

(، مجموع الفتاوى ١٣١ /١٠الشافعية لابن السبكي ) (، طبقات٤١٠ /٥(، منح الجليل )٢٩٩ /٥)

وينظر: المعاملات المالية  .(٢٣٥( نظرية العقد لابن تيمية )ص ١٢٨(، الاختيارات )ص  ٤٧٢ /٢٩)

 (.١٥٧ / ١٢ومعاصرة )أصالة 

 (202 /5). شرح الخرشي خليل )20)

 (.6/71)  المغني لابن قدامة )21)

  (388 /3). كشاف القناع )22)
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 :الأولالدليل 

 بيان كيفية القبض في معاملات الصرف ومنها: فيفي السنة  وردما   •

من طريق الزهري، عن مالك ابن أوس أنه سمع عمر بن ما جاء في الصحيحين 

الذهب بالذهب ربا إلَ هاء وهاء، والبر )قال:  صلى الله عليه وسلم الله رسول عن يخبر الخطاب 

بالبر ربا إلَ هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلَ هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلَ هاء 

 .(23)(وهاء

  عبادة بن الصامت عن ما رواه مسلم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعثو  •

والبر بالبر، والشعير الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

ا بيد، فإذا  بسواء، بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا  بمثل، سواء يد 

ا بيد  .(24)(اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد 

نص على المناولة  (،بيد ايد  ) ^(، وقوله إلَ هاء وهاء) ^قوله أن  :الدلَلة وجه

وقيدته بالقبض الحسي،  كيفية القبض في الصرف حددت التقابض، فالسنة عند

ا فا ا  المصرففي حوزة هو ؛ لأن المبلغ المقيد اشرعي  لقيد المصرفي لا يعتبر قبض  حس 

 .اشرع   به القبضفلم يحصل 

  

                                                            

 (.١٥٨٦(، ومسلم )٢١٣٤( البخاري )23)

 (.١٥٨7مسلم ) )24)
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 :وجهين من نوقش هذا الَستدلَلو

 من ابين الأجناس الربوية عموم   البيعفي  الواردان جاءا انالحديثهذان  أنالأول:   •

اختصت الدراهم فلماذا  وغيرها مما يقاس عليها لحموشعير وتمر و ذهب وفضة وبر

 والدنانير فقط بحكم وجوب القبض الحسي بخلاف باقي الأنواع.

، (25)التعيين ولو لم يقبضها بيدهباكتفى الحنفية في بيع الربويات ما عدا الصرف  فقد

واكتفى المالكية والحنابلة بجواز التصرف في المبيع إذا اشتري بكيل أو وزن إذا 

ا حسي ا مع أن هذا مخالف  فلا ) لظاهر حديثكيلت أو وزنت ولو لم يقبضها قبض 

 .(تبعه حتى تقبضه

ا بيد)و( إلَ هاء وهاء) ^قوله على أن  فدل  وجوب القبض الحسي لا يقصد به( يد 

 اأغلبي   ا، وقيد اليد كان قيد  وإنما وجوب القبض في مجلس العقد وتحريم ربا النسيئة

 .للقبض في مجلس العقد

اظاهر قوله ^: )":  الكاساني لقا  بمعنى اليد لأن به؛ معمول غير( بيد يد 

 .(26)"بالإجماع بمراد ليس الجارحة

ا فإذا اختلفت هذه الأصناف ): صلى الله عليه وسلمقوله " :البهوتي  وقال فبيعوا كيف شئتم يد 

 .(27)"، والمراد به القبض(بيد

                                                            

 (.7/19(، فتح القدير )12/197المبسوط للسرخسي ) )25)

 (.٢١٩ /٥بدائع الصنائع ) )26)

 (.٢٦٤ /٣كشاف القناع ) )27)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 

 بدنانير فيستبدلها دراهم، المشتري ذمة في له كانأجاز لمن  أن ابن عمر  لثاني:ا

ا قبضها قبل ويصرفها ويصرفها  راهمبد فيستبدلها دنانير له يجب وقد حسي ا، قبض 

ا  هقبل قبضها، وقد صحت هذه المعاملة مع أن لم يقبض الدراهم ولا الدنانير قبض 

 .(28)حسي ا

 الثالث: الدليل

ا لا بذلك  إيصال   وحصول البائع على تقييد المصرف للمبلغ المستحق أن يعتبر قبض 

فرق بين قبض وثيقة تثبت الحق فللمبلغ المقيد،  هثبت استحقاقتوثيق ما يجرد بم

 قبض ما يثبت الحق. لا وبين قبض الحق نفسه، والمطلوب هو قبض الحق

هو إثبات استحقاق مع لحق وإنما إثبات مجرد القيد المصرفي ليس  بأن :يناقشو

وخلافه،  التصرف في المبلغ المقيد بكل أنواع التصرف المشروعة من بيع إمكان

ا  من المال المدفوع شتريحق المبالقيد ينقطع و فهو نقل حكمي للمبلغ  نهائي ا،انقطاع 

 .(29) بائعالالعامة إلى حساب  المصرفالمقيد من ذمة 

 :التَجيح

بعد النظر في الأدلة والأقوال فالذي يظهر أن أصحاب القول الأول وهم عامة 

المعاصرين من أهل العلم القائلون بأن القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي 

 والدراهمالدنانير بالدين بين  في صرفه أسعد بالدليل لا سيما مع قصة ابن عمر 

 فكذلك القيد المصرفي وإنما ذكرت اليدهما بينالحسي بسعر يومها ولم يتحقق القبض 

 .على حلول القبض في مجلس العقد وعدم التأجيل في الحديث دلالة  

                                                            

 (.12/160المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ) )28)

 (.12/162المعاملات المالية أصالة ومعاملة ) )29)
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قبض إيصال لدفع ائتماني مجرد إلى وجوب القبض قبل التفرق أما ولكن يجدر التنويه 

فلا عبرة بسند إثبات ، اشرعي   الا يعد قبض   بعد أيام فهذاإلى حساب البائع يصل س

 لا يملك التصرف فيه. البائع لأن الحق ولو كانت ملاءة المصرف عالية؛

وإلا افتقر العقد إلى  نفس جنس عملة المبلغأن يكون لدى المصرف  يشترطوكذلك 

 صرف آخر إلى العملة المتفق عليها.

 :لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما نصهجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع 

" : قبض الأموال كما يكون حسي ا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في أولَ 

ا وحكما  بالتخلية مع  الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبار 

ا. وتختلف كيفية قبض الأشياء  التمكين من التصرف ولو لَ يوجد القبض حس 

ا لهابحس  .ب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبض 

اثاني ا:  ا وعرف   .إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرع 

 :القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالَت التالية -1

 .إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية  -أ

حال شراء عملة بعملة  فيإذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف  -ب 

 .أخرى لحساب العميل

مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة  -بأمر العميل  -إذا اقتطع المصرف  -ج 

المصارف  وعلىالمصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو مستفيد آخر  فيأخرى، 

 .الشريعة الإسلامية فيمراعاة قواعد عقد الصرف 
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ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلى، 

 فيأنه لَ يجوز للمستفيد أن يتصرف  على .للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل

 .العملة خلال المدة المغتفرة إلَ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه  - 2

 والله أعلم. .(30)"وحجزه المصرف

 بندر بن سعود النمر

b.alnemr@gmail.com 
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 .(١/٧٧١ /٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) )30)
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